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مبارك الطشه يستجوب وزيرة الأشغال عن الفشل في إنجاز 
وصيانة وإصلاح الطرق بشكل بات يهدد حياة المواطنين

الوزيرة تراجعت عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف وألقت باللائمة على المسؤولين السابقين

قــدم أمــين ســر مجلس 
الأمة النائب د.مبارك الطشه 
استجوابا لوزيرة الأشغال 
العامة د.أماني بوقماز من ٤

محاور جاء كما يلي:
أحــكام  إلــى  اســتنادا 
المــواد (١٠٠ و١٠١ و١٠٢) من 
الدستور وأحكام المواد (١٣٣
اللائحــة  و١٣٤ و١٣٥) مــن 
الداخليــة لمجلــس الأمــة، 
التالي  أتقدم بالاســتجواب 
إلى وزيرة الأشــغال العامة 
(بصفتهــا)، راجيــا اتخــاذ 
الــلازم لإدراجه على جدول 

أعمال المجلس الموقر.
بسم االله الرحمن الرحيم 
(إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشــفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوما جهولا - الأحزاب: ٧٢)

(وقفوهم إنهم مسؤولون 
- الصافات: ٢٤)

تشكلت الحكومة الحالية 
في ١٨ يونيو ٢٠٢٣ بموجب 
المرسوم الأميري رقم (١١٦) 
لسنة ٢٠٢٣، وقد ضمت بين 
أعضائها عددا من الأســماء 
التي أثير حولها الجدل، لكن 
التعاون واعتبارات  دواعي 
المواءمة السياسية والرغبة 
في تغليــب مصلحة البلاد 
والسير قدما إلى الأمام دفعت 
إلى تغليب التعاون ومنحها 
الفرصــة للعمل قبل الحكم 
عليها، خصوصا أن الدستور 
الكويتي لا يشترط أن تخضع 
الحكومة للتصويت على نيل 
ثقــة البرلمان قبل ممارســة 
صلاحياتها أسوة بالمعمول 
به فــي النظــم السياســية 

البرلمانية.
وكان من أكثر الأســماء 
التــي أثيــر بشــأنها الجدل 
والخــلاف وزيرة الأشــغال 
العامة، التــي نؤكد في هذا 
المقام أننا لســنا في خلاف 
شــخصي معها، ولا نسعى 
في هذه المساءلة إلا لتحقيق 
الوطن والمواطنين  مصلحة 
ولا نبتغــي غيــر وجه االله 
خصومــة  فــلا  ســبحانه 
شخصية معها، ولا مأرب لنا 
سوى إحقاق الحق وحماية 

المال العام. 
كان واضحا خلال عضوية 
الحكومــة  فــي  الوزيــرة 
الســابقة التي تشــكلت في 
١٦ أكتوبــر ٢٠٢٢ بموجــب 
المرســوم رقم (١٩١) لســنة 
أنهــا نمــوذج حــي   ٢٠٢٢
لمفهوم «تضارب المصالح»، 
و«ازدواج الولاءات»، إذ تولت 
منصبهــا ولم يكــد يمضي 
عامان علــى توليها منصب 
المخاطــر  إدارة  مستشــار 
بشركة (ليماك) التركية التي 
تتولى تنفيذ مشروع تطوير 
مطار الكويت الدولي الجديد، 
ولعــل هــذا العامــل وحده 
التخبــط والتأخير  يفســر 
في المشروع وتعديل شروط 
العقد والمشاكل الجمة التي 
مر بها ولا يزال والتي سنأتي 
على ذكرها تفصيلا في محور 
خاص في هذا الاستجواب. 
وكان يمكن تفهم حساسية 
وضــع الوزيــرة فــي إدارة 
العلاقة مع الشــركة المنفذة 
لمشروع المطار، لو أن الأمر 
توقف عند هذا الحد، إلا أن 
«تضارب المصالح وازدواج 
وطــال  تمــدد  الــولاءات» 
مشــاريع صيانــة وإصلاح 
الطرق، التي منحت الوزيرة 
الفرصة كاملة لإنجازها، إلا 
أنها لا تــزال تراوح مكانها، 
من دون أن تتحرك قيد أنملة 
رغــم المخصصــات الماليــة 
الهائلة المرصودة لها ورغم 
السفرات المتعددة التي قامت 
بهــا الوزيــرة وفريقها إلى 
الخارج، وحتــى رغم تعمد 
ممارســة «الدعايــة» خلال 
الاجتماعات التي عقدتها مع 
سفراء عدد من الدول المتقدمة 
في البــلاد بدعوى التباحث 
معهم حول أفضل الشركات 
في دولهم المرشحة للمساهمة 
في مشاريع تطوير وإصلاح 

الطرق. 
أعلنت الوزارة في مايو 
٢٠٢٣ عــن خطــة صيانــة 
شــوارع البــلاد مــن خلال 

٭ الصيانة الجذرية لأعمال 
الطرق في محافظة الجهراء: 
بقيمــة ٣٧ مليونــا و٣٠٠

ألف دينار وبلغ متوســط 
العطاءات ٧٢ مليون دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال 
الطرق في محافظة الأحمدي: 
بقيمة تقديرية ٦٥ مليونا 
و٤٠٠ ألــف دينــار وبلــغ 
العطــاءات ١٤٣ متوســط 

مليونا و٤٢٢ ألف دينار.
٭ الصيانة الجذرية لأعمال 
الطرق في محافظة مبارك 
الكبير: بقيمة تقديرية ٤٢

مليونا و١٠٠ ألف دينار وبلغ 
متوسط العطاءات فيها ١٠٢

مليون و٤٤٣ ألف دينار.
٭ الصيانة الجذرية لأعمال 
الطرق في جســر الشــيخ 
جابر الأحمد: بقيمة تقديرية 
٢٠ مليــون دينار وتقدمت 
لها شــركة هيونداي وبلغ 
٦٥ العطــاءات  متوســط 

مليون دينار. 
٭ الصيانة الكاملة للطرق 
والجســور  الســريعة 
وشــبكات صــرف الامطار 
والخدمات المرتبطة بالمنطقة 
الشمالية: بقيمة تقديرية ٣٥

مليون دينار وبلغ متوسط 
العطاءات فيهــا ٧١ مليونا 

و٤٠٠ ألف دينار.
٭ الصيانة الكاملة للطرق 
والجســور  الســريعة 
وشــبكات صــرف الامطار 
والخدمات المرتبطة بالمنطقة 
الوسطى: بقيمة تقديرية ٣٥

مليون دينار وبلغ متوسط 
العطــاءات فيها ٧٧ مليونا 

و٦٨٨ ألف دينار.
٭ الصيانة الكاملة للطرق 
والجســور  الســريعة 
وشــبكات صــرف الأمطار 
والخدمات المرتبطة بالمنطقة 
الجنوبية: بقيمة تقديرية ٣٠

مليون دينار، وبلغ متوسط 
العطاءات فيهــا ٧٤مليونا 

و٣٧٠ ألف دينار. 
هــذه الخطــة اعتبرهــا 
أعضاء فــي اللجنة الفنية 
العليا بمثابة  الاستشارية 
اســتكمال لمسلســل هــدر 
المــال العام، مــع احتمالية 
تكرار الطامة الكبرى وهي 
عودة تطاير الصلبوخ بعد 
الانتهاء مــن تنفيذ العقود 
من قبل الشركات العالمية. 
كمــا تضمنت جملة من 

المثالب، أبرزها: 

وتطورها، وفي الكويت بات 
تطاير الحصى وكثرة الحفر 
والمطبات حديــث القاصي 
والداني ومدعاة للشــكوى 
المواطنين،  وســببا لمعاناة 
الذين يتكبدون الخســائر 
جــراء اتــلاف مركباتهــم، 
وبات الأمر محرجا خصوصا 
أن الــدول المجاورة حققت 
طفــرات واســعة فــي هذا 
المجــال، ويضرب بها المثل 
في جودة الطرق ورحابتها 

واتساعها وسلاستها. 
الرغــم مــن أن  وعلــى 
المشكلة قديمة نسبيا إلا أنها 
تفاقمت بشكل كبير وخطير 
خلال السنوات الأخيرة حتى 
باتت تهدد حياة المواطنين 

وسلامتهم على الطرق. 
ومع تولي الوزيرة مهام 
منصبها بدا أنها تدرك عظم 
المسؤولية وفداحة المشكلة، 
إذ صرحــت فــي فبرايــر 
٢٠٢٣ بأن الطرق الداخلية 
والسريعة جميعها في أسوأ 

الحالات.
وكان المأمــول أن تضع 
الوزيرة المشكلة على طريق 
الحل، وأن تقدم المعالجات 
والحلــول اللازمــة لهــا، 
أنها متخصصة  خصوصا 
ومن أهــل الميــدان، إلا أنه 
وبعد مرور عام كامل ظهر 
بوضوح أن الوزيرة عاجزة 
تماما عــن إيجاد أي حلول 
أو معالجــات، ليــس ذلــك 
فحسب، بل إنها هي نفسها 
قد تكون جزءا من المشكلة، 
وهــو الأمر الذي تجلى في 
التراجع عن الوعود السابقة 
بإصلاح الطرق خلال فصل 
الصيف وإلقاء اللائمة على 

المسؤولين السابقين.
ســلكت الوزيرة مسلكا 
غريبــا فــي التعامــل مــع 
المشكلة وعقدت في مارس 
٢٠٢٣ اجتماعا مع ممثلي ٧
سفارات أجنبية، للتباحث 
حول المســاهمة والدخول 
فــي صيانــة الطــرق عبر 
شركات متخصصة تابعة 
لتلك الدول، وطلبت ترشيح 
الشركات من خلال القنوات 
الديبلوماســية لتأهيلهــا 
والدخــول فــي المناقصات 
المتعلقــة بصيانــة الطرق 

والشوارع.
وســنعرض فيمــا يلي 
أهــم الملاحظات على خطة 

الوزيرة:
أ - المبالغة في الأسعار 
أمام  التقديريــة والضعف 
شــركات تنفيــذ مشــاريع 
اصلاح الطرق: اتســم نهج 
الوزيرة بالتردد والمراوحة 
وعدم الحسم، بل والضعف 
المنفــذة  الشــركات  أمــام 
لمشــاريع اصــلاح الطرق، 
الأمــر الذي فاقــم الأوضاع 

وزادها سوءا.
ففي مايــو ٢٠٢٣ أعلنت 
عن خطة صيانة شــوارع 
البلاد من خلال الشــركات 
العالمية وحددت مطلع يوليو 
موعدا لبدء فض المظاريف 
ودراســة العطاءات الفنية 
والمالية، لكنها عادت وأعلنت 
تأجيل مناقصات الصيانة 
الجذرية لأعمال الطرق في 
محافظات الكويت والطرق 
الســريعة إلــى ١٨ يوليو. 
وقالــت إن التأجيــل بنــاء 
على رغبة الشركات المتقدمة 
أعمــال الصيانــة  لتنفيــذ 
لمزيد من الدراســة لوثائق 
المناقصات تمهيــدا لتقديم 

عطاءاتها.
دعيت ٣٠ شركة للممارسات 
بعد ١٠ ممارسات لأجل الصيانة 
الجذرية لأعمال الطرق في كل 
المحافظات والمناطق الشمالية 
والوسطى والجنوبية وجسر 
الشيخ جابر الأحمد وتم اقفال 
الممارسات بعد اصدار تمديدين 
لتاريخ الاقفال وكان المفترض 
الاقفال بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٣

لكنه تم في ١٨ يوليو وتقدمت 
٧ شــركات فقــط بعطاءاتهــا 
للممارسات، على النحو التالي: 
٭ الصيانة الجذرية لأعمال 
الطرق في محافظة العاصمة: 
بقيمة تقديريــة بلغت ٣٩
مليونــا و٣٠٠ ألــف دينار، 
وتقدمــت لهــا ٣ شــركات 
وبلــغ متوســط العطاءات 
١١٤ مليونا و١٠١ ألف دينار. 
٭ الصيانة الجذرية لأعمال 
الطرق في محافظة حولي: 
بقيمــة ٣٩ مليــون دينار، 
وتقدمت لها ٣ شركات وبلغ 
متوسط العطاءات ٨٢ مليونا 

و٦٨٠ ألف دينار.
الجذريــة  الصيانــة  ٭ 
لأعمال الطرق في محافظة 
الفروانية: بقيمة ٤٧ مليون 
دينار، وتقدمت لها ٣ شركات 
وبلغ متوسط العطاءات ١٠٨

ملايين و٥٤٤ ألف دينار.

- ان الممارسات تحتوي 
علــى مغالطات هندســية 
كبيــرة تعطــي انطباعــا 
واضحــا للمقــاول العالمي 
الفنــي  القصــور  بفداحــة 
والإداري للجهــة الطارحة 
للممارسة، ما سيفتح المجال 
على مصراعيه لاســتمرار 
التلاعب بالوزارة  مسلسل 
من قبــل المقاولين العالميين 
والمحليين، كمــا حصل من 
قبل فــي مناقصات الطرق 
التي اثبتت فشــلها الذريع 
الــى الارتفــاع  بالإضافــة 
الواضح في تكلفة المشاريع.
لا  الممارســات  ان   -
تحتوي على أعمال محددة 
مطلوبــة مــن الشــركات 
العالمية وهذه كارثة حقيقية 
إذ فشلت الوزارة في تحديد 
مــن  المطلوبــة  الأعمــال 
المقاول واستعجلت وآثرت 
عــدم التريــث ريثمــا يتم 
التعاقد مع جهات معتمدة 
لفحــص شــبكات الطــرق 
وتحديــد جــدول أولويات 
الأعمال المطلوبة قبل طرح 
الممارســات، كمــا رفضــت 
الوزارة في اجتماعات اللجنة 
الاستشارية العليا دعوات 
بعــض الأعضاء إلــى إلزام 
المقــاول بتقديم عرض فني 
متكامل مشتمل على تحديد 
جــدول أعمــال وأولويات 
الأعمــال المطلوبة وفضلت 
تخيير المقــاول فقط بعمل 
خطته الهندسية وتضمينها 
كأحد بنــود تقييم المقاول 

الفني. 
أن  تبــين لاحقــا  كمــا 
التــي  العالميــة  الشــركات 
الوزيــرة  تحدثــت عنهــا 
موجودة بالفعل في الكويت 
ولديهــا عقود مــع الجهات 
الحكومية بل إن بعض هذه 
الشركات متعثرة في التنفيذ 
ورفعت كتب في شأنها إلى 
الجهاز المركزي للمناقصات 
لمنعها مــن الدخول في أي 
مناقصات حكومية مستقبلا 

بالنظر إلى أدائها السيئ.
كما تبين أن الأسعار التي 
قدمتها مبالغ فيها بشــكل 
فاحش وتنطوي على غبن 
شــديد للدولــة إذ تتجاوز 
القيمة التقديرية للمشروع 

بأكثر من ٢٠٠ في المائة.
لم تتوقف الاعتراضات 
والتحفظــات عنــد اللجنة 

الاستشارية العليا، إذ وجه 
ديــوان المحاســبة للوزارة 
نحــو ٤٦ ســؤالا بشــأنها 
خصوصا الأسباب التي أدت 
إلى زيادة أسعار الممارسات 
عن التقييم التقديري، رغم 
الاعتماد على السوق المحلي 
في توريد المــواد والمعدات 

والعمالة،
وأكــد أن الممارســات لم 
تشــهد اســتحداث خلطات 
جديــدة للرصف أو تغيير 
نوعها، أو استجلاب معدات 
جديــدة لتســريع الإنجاز. 
وقال الديوان، في أسئلته، إن 
مسؤولية تصميم الخلطات 
الإسفلتية واعتمادها ستناط 
بنفــس المصانــع المحليــة 
المستخدمة سابقا في العقود، 
حسب ما جاء في الاتفاقية 
المبرمــة معها، مشــيرا إلى 
العالمــي  المقــاول  أن دور 
في تحســين الخلطات غير 
واضح، وأوضح أنه سيتم 
إدراج ١٠ أعمال تخصصية 
عن طريــق مقاولي الباطن 
المحليين والمحددين بكشف 

الوزارة.
وأشار إلى أن مستندات 
الممارسة لم تنص على توفير 
عمالة عالمية متخصصة، بل 
فقط مدير المشروع و٤ نواب 
له، ومهندس المواد من بلد 
المنشــأ بما نسبته ٤٫٤ في 
المائــة من إجمالــي الجهاز 
المحدد بالعرض الفني البالغ 
١٣٤ موظفا، كما لم تتضمن 
أعمالا تخصصية فنية غير 
متوافرة في السوق المحلي، 
مغايرة للمتبع في الكويت، 
والتي بسببها كان اللجوء 
لعروض مقاولين عالميين. 

أن  الديــوان  وذكــر 
مســتندات الطرح لا تثبت 
قيــام المقــاول العالمي بأي 
تطوير أو تحسين للوسائل 
المتبعة في صيانة الطرق أو 
الإسراع بتنفيذها عن السابق 
الــوزارة  لتحقيــق أهداف 
في إيجــاد حلــول جذرية 
ومســتدامة لحــل مشــاكل 
الرصــف فــي ظــل تضخم 
الأسعار. وأوضح أن وصف 
الأعمال فــي العرض الفني 
للمقاول العالمي يشير إلى 
أنها أعمال تخطيط ومتابعة 
وإشراف وتنسيق بين المالك 
ومقاولــي الباطن المحليين 
والمورديــن، ولــم يتضــح 
أن هذا المقــاول العالمي هو 
المسؤول عن تنفيذها، مما 
يشير إلى عدم فهمه طبيعة 
المطلوب منه، مبينا أن أغلب 
المعدات الواردة غير حديثة 
ويتجاوز عمــر بعضها ١٠

سنوات.
العقــد  ب - مشــروع 
رقم هـــ ط/٢٦٦ – تصميم 
وإنشــاء وإنجــاز وصيانة 
طــرق وجســور وصــرف 
صحي ومجاري مياه أمطار 
وخدمات أخرى بين الدائري 
الخامس وطريــق الغزالي 

وشارع محمد بن القاسم:
لعل العنوان الرئيســي 
الــذي تندرج تحتــه اغلب 
مشــاريع وزارة الأشــغال 
العامــة فــي عهــد الوزيرة 
الحالية هو هدر المال العام، 
الذي ينفق دون حسيب أو 
رقيب، وهو الأمر الذي يقف 
عليه أكثر من شاهد ودليل، 
فمــن مشــروعات صيانــة 
وإصــلاح الطــرق المهترئة 
والتالفة، إلى مشاريع البنية 
التحتية في المدن الاسكانية 
الجديــدة نجــد مناقصات 
وممارســات تتم ترسيتها 
على عروض أكبر بكثير من 
القيمة التقديرية، وتعديلات 
على شروط المناقصات بعد 
الترسية لمصلحة الشركات 
المنفــذة والمقاولين، وتلكؤا 
في ســحب المشروعات من 
الشركات المتعثرة، وتثاقلا 
في فرض غرامات التأخير، 
والأمثلة على ذلك متعددة 

وأكثر من أن تحصى.
ففي الـ ٣٠ من سبتمبر 
الماضي اصطدمت شــاحنة 
بجسر قيد الانشاء ما أدى 
إلى ســقوط أحــد الأعمدة 
الحديديــة علــى مركبــة 
بعدما علقت رافعة الشاحنة 

بالشــدة المعدنيــة. وعلى 
الرغم مــن أن الحــادث لم 
يســفر عن وقوع خســائر 
بشرية فإنه كشف عن فساد 
كبير وإهمال جسيم وعدم 

مبالاة بأرواح البشر.
تبين أن المقاول المسؤول 
عن تنفيذ العقد (هـ ط/ ٢٦٦) 
يسرح ويمرح دون حسيب 
أو رقيب، حيث وقع العقد 
في ١٦ يوليو ٢٠١٨ ونص على 
انتهاء الأعمال وتسليمها في 
١١ أغســطس ٢٠٢٠، وعلى 
الرغم من ذلك لم يتم انجاز 
المشــروع حتــى الآن رغم 
تأخره ثلاث ســنوات، ولا 
تلــوح في الأفــق أي بوادر 
علــى قرب إنجــازه، وظهر 
تاليا أن ســقوط الجسر لم 
يكن سوى نتيجة طبيعية 
وحتميــة لانعــدام أبســط 

المعايير والقواعد.
بعد وقوع الحادث بدأت 
الحقائــق تتكشــف تباعا، 
وظهــر جليــا أن المخالفات 
«تتجــاوز بكثيــر مســألة 
التأخير»، إذ ثبت أن المهندس 
للمشــروع  الاستشــاري 
وجــه إلــى المقــاول كتابــا 
فــي ١٧ ســبتمبر طلب فيه 
تقــديم خطة لإزالة الأجزاء 
المعيبة المنفذة في الجســر 
في أسرع وقت ممكن وبحد 
أقصى ثلاثة أيام وهو ما لم 
يحدث حتى وقعت حادثة 
الاصطــدام، بــل إن المقاول 
تجاهل الطلب وبعث بكتاب 

يقول فيه «جار الرد»!
وأن المهندس الاستشاري 
كان قــد رفــع توصية إلى 
الوزارة يطلب فيها سحب 
الأعمال من المقاول وإسنادها 
إلى مقاول آخر لتأخره في 
تقديم خطة إزالــة الأعمال 
U) المعيبــة المنفذة بالموقع
إلى  TURN RD١٠) وأشــار 
قيام المقاول بالمماطلة وإهدار 
الوقت وعدم اتباع الإجراءات 
السليمة المنصوص عليها 
في الشروط التعاقدية وعدم 

انجاز المهام المطلوبة. 
كما وجه كتابا إلى الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
يتضمن الــرأي الفني بعد 
مراجعــة تقريــر جامعــة 
الكويــت لتقييــم الحالــة 
الانشــائية للجســر الــذي 
خلص إلى ضرورة إزالة ما 
تم تنفيذه من أعمال الجسر. 
وأكــد أن المقــاول ورغم 
يقــم  لــم  المراســلات  كل 
بتقديم خطة العمل المطلوبة 
لدراســتها وتعمد المماطلة 
وعدم الاستجابة وتعطيل 
العمل وتجاهل التوصيات. 
واقتــرح الاستشــاري 
المــادة (١- ١٦٣)  تطبيــق 
مــن الشــروط الحقوقيــة 
التي تتضمن سحب العمل 
من المقــاول أو إلغاء العقد 
بالحقــوق  الاخــلال  دون 
المنصــوص عليها في مواد 
أخــرى بمقتضــى القانون 
وبغير حاجة إلى اتخاذ أي 

إجراءات قضائية. 
الطــرق  بــل إن هيئــة 
والنقــل البــري وجهت في 
١٧ أغســطس كتابا توصي 
فيه بإزالة البلاطة المعيبة 
الســابق صبها والنتوءات 

الجانبية. 
الكتــب  لكــن كل هــذه 
لــم تلق آذانــا مصغية من 
الوزيرة، ولا تزال تواصل 
محاولاتهــا للتغطية على 
المقــاول والتســتر علــى 
الشركة وعلى المشروع، إذ 
شكلت لجنة للتحقيق في 
الحادث فقط ودون أن تمتد 
التحقيق  إلــى  صلاحياتها 
في أســباب ودواعي تأخر 
الشركة في تنفيذ المشروع 
ومبررات هذا التلكؤ الغريب 
وغيــر المفهوم في تســليم 

المشروع.
 والأســئلة هنا أكثر من 
أن تحصــى، وأهمهــا لماذا 
سكتت الوزيرة على المقاول 
الســنوات رغم  طوال تلك 
توقفه عن العمل لمدد طويلة 
وإخلالــه بالعقد؟ ولماذا لم 
تستجب لتوصيات المهندس 
الاستشاري بسحب المشروع 
من الشركة المنفذة وتكليف 

الشــركات العالميــة وطرح 
١٠ مناقصات محدودة على 
الشركات العالمية عبارة عن ٦

مناقصات خاصة بالمحافظات 
و٣ مناقصات خاصة بالطرق 
وعقد لصيانة جســر جابر 
بــين ٢٢٠ بقيمــة تتــراوح 
و٢٤٠ مليــون دينــار، وأن 
بدء فض المظاريف ودراسة 
العطــاءات الفنيــة والمالية 
سيكون في ٢ يوليو ٢٠٢٣، 
لكنهــا عادت وفــي التاريخ 
نفســه لتعلــن عــن تأجيل 
مناقصات الصيانة الجذرية 
لأعمال الطرق في محافظات 
الكويت والطرق الســريعة 
إلى ١٨ يوليو الجاري، بناء 
على رغبة الشركات المتقدمة 
لتنفيــذ أعمــال الصيانــة 
الدراســة لوثائق  لمزيد من 
المناقصات «وفقا لما جاء في 
بيان الوزارة»، لكن التأجيل 
جلــب المزيد مــن التعطيل 
والتسويف وعلى نحو أثار 
الهواجس،  الشكوك وحرك 
بالقدر نفســه الذي تسبب 
في إهدار المال العام وتعطيل 
مصالح المواطنــين وأخيرا 
عــرض حياتهــم للخطــر، 
على الوجه الذي نشــاهده 
من حوادث ووفيات وإصابات 
بسبب سوء الطرق من شمال 

الكويت إلى جنوبها.
وللأسف، كل يوم تطالعنا 
الأخبار ووسائل التواصل عن 
الحوادث والوفيات والأضرار 
التي تمــس مصالح الناس 
ومركباتهــم بســبب ســوء 
الطــرق ورداءتهــا وعــدم 

صيانتها.
كان كل ذلك يحدث بينما 
الوزيــرة تســد أذانهــا عن 
ســماع أي نصــح أو قبول 
أي توجيه، بــل إنها عمدت 
إلى إلقاء اللوم على أسلافها 
ممن تولوا مسؤولية الوزارة 
وعلى القياديين السابقين في 

الأشغال. 
وإزاء هــذه المخالفــات 
والتجاوزات لم يكن بوسعنا 
الوقوف صامتــين، إذ عملا 
بمبدأ التدرج في المســاءلة 
السياســية وجهت أســئلة 
عــدة إلى الوزيــرة، إلا أنها 
لم تلق لها بالاً، ولم تكترث 
للرد عليها ولا حتى بطلب 
تمديد المهلة اللائحية للرد، 
غير عابئة بمواد الدســتور 
واللائحة الداخلية للمجلس، 
ولا مكترثة بسلطة المجلس 

وحقه ودوره الرقابي. 
لكل ما سبق وبعد استنفاد 
كل سبل ووسائل الإصلاح 
والتقويم، وبعــد أن أغلقت 
الوزيرة كل أبواب التعاون، 
كان لابد ممــا ليس منه بد، 
وأصبح لزاما علينا تفعيل 
الرقابــة والمســاءلة  أدوات 
والتقدم بهذا الاستجواب، برا 
بقســمي أولا بأن «أذود عن 
حريات الشــعب ومصالحه 
وأموالــه وأن أؤدي أعمالي 
بالأمانــة والصــدق، وقياما 
بواجبي، واضطلاعا بدوري 
الرقابي في الحفاظ على المال 
العام وعلى ثروات ومقدرات 
هذا البلد ومكتسبات شعبه 

وحقوق أجياله القادمة». 
ويضم الاستجواب أربع 
محاور، على النحو التالي: 

المحور الأول 
أولا: الفشــل فــي إنجاز 

وصيانة وإصلاح الطرق.
ثانيا: تعطل المشاريع. 

المحور الثاني: شــبهات 
الفساد والتنفيع وتضارب 
المصالح وهدر المال العام.

المحور الثالث: التراخي 
والتهاون في تحصيل مبالغ 
غرامات التأخير المستحقة 
على المقاولين في المناقصات 

والعقود.
التجاوز  الرابع:  المحور 
علــى الدســتور والقانون 
وتجاهل الرد على الاسئلة 

البرلمانية.
المحور الأول

الفشل في إنجاز وصيانة
وإصلاح الطرق

تعد حالة البنية التحتية، 
لا سيما الطرق والشوارع 
أهــم  أحــد  الرئيســية، 
المؤشرات على تقدم الدول 

د.مبارك الطشه خلال تقديمه استجواب وزيرة الأشغال للأمين العام خالد بوصليب

المحور الأول: تطاير الحصى وكثرة الحفر والمطبات بات حديث القاصي والداني ومدعاة 
للشكوى وسبباً لمعاناة المواطنين الذين يتكبدون الخسائر جراء إتلاف مركباتهم

المحور الثالث: التأخير في تحصيل مبالغ الغرامات على المقاولين في المناقصات والعقود

كل يوم تطالعنا الأخبار ووسائل التواصل عن الحوادث والوفيات والأضرار التي تمس مصالح 
الناس ومركباتهم بسبب سوء الطرق ورداءتها وعدم صيانتها رغم الوعود المتكررة لذلك

الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في مجال الطرق ويضرب بها المثل في جودة الطرق 

هناك تراخٍ وتقاعس في تحصيل المبالغ المالية المستحقة للوزارة كغرامات على المقاولين بسبب 
تأخرهم في إنجاز الأعمال المطلوبة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة

عملاً بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة إلا أنها لم تلق لها بالاً 
ولم تكترث بالرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد غير عابئة بمواد الدستور

 وزيرة الأشغال العامة من أكثر الأسماء التي أثير بشأنها الجدل والخلاف وفي 
الحكومة السابقة كانت نموذجاً حياً لمفهوم «تضارب المصالح» و«ازدواج الولاءات»

بعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب 
التعاون كان لابد مما ليس منه بد وأصبح لزاماً علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة 

كان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة 
لها إلا أنه بعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماماً عن إيجاد أي معالجات

الوزيرة سلكت مسلكاً غريباً في التعامل مع المشكلة بالاجتماع مع ممثلي ٧ سفارات أجنبية 
للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول
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شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام
في «المطار الجديد» وتأجيل غرامات التأخير لصالح المقاول

نسعى في هذه المساءلة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه االله فلا خصومة شخصية معها ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق 

شركة بديلة؟ ولماذا لم تطبق 
الشــروط الجزائيــة بحق 
المقــاول؟ كل هذه الأســئلة 
طرحت، دون أن تجد إجابة 

من الوزيرة.
ج - المشاريع المتأخرة: 
في مايــو ٢٠٢٣، أصدر 
جهاز متابعة الأداء الحكومي 
تقريــرا أكد فيه أن هناك ٦

مشاريع للطرق متأخرة عن 
البرنامج الزمني، في حين 
يوجد مشروع واحد متوافق 

مع البرنامج الزمني.
فــي  الجهــاز  وأشــار 
مشــاريع:  إلــى  تقريــره 
طريق النويصيب، وشارع 
الغوص، وأجزاء من طرق 
الســرة  منطقــة جنــوب 
والطرق المجاورة، وتقاطع 
منطقة غرب جليب الشيوخ، 
القاهرة، وطريق  وشــارع 
العبدلي، وتقاطعات وطرق 

لمدينة المطلاع. 
وذكــر أن إجمالي طول 
الطــرق مــا يقــارب ١٣١٫٥
كيلومتــرا، متضمنــة ١٥
دوارا و٤٦ جسرا و١١ جسر 
مشاة و١٠ أنفاق، بالإضافة 
إلى أعمال الإنارة وشبكات 
الهاتف وأعمال شبكة المياه 

والصرف الصحي.
فــإن  التقريــر،  ووفــق 
التعاقــدي لهــذه  الوضــع 

المشاريع كالتالي:
٭ طريــق العبدلي: تاريخ 
مباشــرة العمل ١٧ أكتوبر 
الإنجــاز  وتاريــخ   ٢٠١٩
التعاقــدي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
(نســبة الإنجــاز المخطط 
لــه المتقدمة ١٠٠٪ ونســبة 
الفعليــة ٦٦٫١٠٪  الإنجــاز 
ونســبة الفرق ٣٣٫٩٠٪ ما 
يعنــي أنهــا متأخــرة عن 

البرنامج الزمني).
٭ تقاطع منطقة غرب جليب 
الشــيوخ: تاريخ مباشــرة 
العمل ١٣ فبراير ٢٠٢١ وتاريخ 
الإنجاز التعاقدي ٢٧ فبراير 
٢٠٢٣ (نسبة الإنجاز المخطط 
له المتقدمة ١٠٠٪، ونســبة 
الإنجــاز الفعليــة ٦٧٫١٥٪، 
ونســبة الفرق ٣٢٫١٥٪، ما 
يعني أنها نســبة متأخرة 

عن البرنامج الزمني).
٭ شــارع الغوص: تاريخ 
مباشــرة العمــل ١٠ يونيو 
الإنجــاز  وتاريــخ   ٢٠٢١
التعاقــدي ٨ يونيــو ٢٠٢٤
(نسبة الإنجاز المخطط له 
٦٣٫٢٤٪، ونســبة الإنجــاز 
الفعلــي ٣٧٫٣٩٪، ونســبة 
الفرق ٢٥٫٨٥٪، ما يعني أن 
المشروع متأخر عن البرنامج 

الزمني).
٭ طريق النويصيب: تاريخ 
مباشرة العمل ١٨ أبريل ٢٠١٧
وتاريخ الإنجاز التعاقدي ٢٠

مارس ٢٠٢٢ (نسبة الإنجاز 
المخطط له ١٠٠٪، ونســبة 
الإنجــاز الفعلــي ٩٦٫٦٨٪، 
 ،٪٣٫٣٢ الفــرق  ونســبة 
المشروع متأخر عن البرنامج 

الزمني).
٭ طرق وتقاطعات مدينة 
المطــلاع: تاريــخ مباشــرة 
العمــل ٢٦ ســبتمبر ٢٠١٩
وتاريخ الإنجاز التعاقدي ٩

فبراير ٢٠٢٣ (نسبة الإنجاز 
المخطط له ١٠٠٪، ونســبة 
الإنجــاز الفعلــي ٩٩٫٨٠٪، 
 ،٪٠٫٢٠ الفــرق  ونســبة 
المشروع متأخر عن البرنامج 

الزمني).
٭ أجــزاء من طرق منطقة 
الســرة والطــرق  جنــوب 
المجاورة: تاريخ مباشــرة 
العمل ١٦ مايو ٢٠٢١ وتاريخ 
الإنجــاز التعاقدي ١٤ مايو 
٢٠٢٤ (نسبة الإنجاز المخطط 
له ٦١٫٥٧٪، ونسبة الإنجاز 
الفعلــي ٤٧٫٤٣٪، ونســبة 
الفــرق ١٤٫١٤٪، المشــروع 
البرنامــج  عــن  متأخــر 

الزمني).
تطايــر  ظاهــرة   - د 
الحصى وعجز الوزارة عن 

الحل: 
طفــت ظاهــرة تطايــر 
الحصــى على الســطح في 
الكويت في عام ٢٠١٤، وعلى 
الرغم من الوعود الحكومية 
المتكررة بوضع حل نهائي 
وجذري إلا أن الظاهرة بقيت 
مصدر إزعــاج للمواطنين، 

مواقف السيارات، وقد أخفق 
المقاول في تنفيذ هذا النظام 
المتطور واقترح اســتبداله 
بمصاعد بضائع عادية بإمكان 
الإنسان دخولها على عكس 
النواقل الرأسية، وعلل ذلك 
بأنه ليس هناك وكيل محلي 
لنظام النواقل الرأســية في 
الكويــت، وقام استشــاري 
الاشــراف برفــض مقتــرح 
المقاول وأكد أنه غير مقبول 
ولا يلبي متطلبات المشروع 
إلا أنــه بعــد الضغوط التي 
توالت عليه مــن قبل جهاز 

الوزيرة قام بتغيير رأيه، 
وأكــدت الإدارة العامــة 
للطيــران المدنــي رفضهــا 
لمقتــرح المقاول بنــاء على 
افــادة فريق عمــل الأنظمة 
المنبثق مــن اللجنة العليا 
لاســتيفاء متطلبات المطار 
الجديــد وذلك لأنه مخالف 

لكراسة التصميم.
يأتــي ذلك علــى الرغم 
من أن أحــد مواقع النواقل 
الرأســية يصــل الى احدى 
النقاط المحظورة أمنيا في 
مبنى الركاب الجديد وهذا 
أحــد الأســباب التــي أدت 
الى تضمين نظــام النواقل 
الرأسية في تصميم المطار 
الجديــد حيــث انــه ليس 
بإمــكان الانســان الدخول 
في النواقل الرأســية بينما 
في مصاعد البضائع العادية 
التي اقترحها المقاول ليماك 
بإمــكان الانســان الدخول 
اليهــا، الامــر الــذي يهــدد 
بخرق خطيــر لأمن المطار 

عند تشغيله!
والمؤسف ان هذه المؤامرة 
على المال العام وقبلها على 
امن وســلامة البــلاد قد تم 
تمريرها حيــث قام المقاول 
بالفعل بتركيب كل مصاعد 
البضائع المقترحة من قبله 
دون اخــذ اعتمــاد وزارة 
الاشــغال العامــة والجهــة 
المســتفيدة (إدارة الطيران 
المدني)، الامــر الذي يعني 
انه على علم تام بأن الوزارة 
ســتقوم بتمريــر الموافقــة 
لصالحه فــي نهاية المطاف 
دون اعتبــار للإجــراءات 
الإدارية والمحاسبة للدولة.

والمثير في هذه المخالفة 
تحديدا انها كاشفة لتناقض 
مواقف الوزيــرة ففي حين 
كانت تتفاخــر وتدعي انها 
تســعى الى الغــاء الوكيل 
المباشــر  المحلــي والتعاقد 
مــع الشــركات العالمية في 
مناقصات الطرق إذا بها ومن 
أجل مصلحة المقاول ليماك 
تغيــر هذا النهج وتســعى 
لقبــول مقترحــه المخالف 
لشــروط العقــد وكراســة 
الشروط بسبب عدم وجود 
وكيل محلي لنواقل الحركة 
الرأســية، وباختصار لكل 
قاعدة استثناء لدى وزيرة 
الاشغال مادامت القاعدة ذاتها 
لا تصب في مصلحة ليماك! 

المحور الرابع
التأخير في تحصيل مبالغ 

الغرامات على المقاولين في 
المناقصات والعقود 

يعد التراخي والتقاعس 
في تحصيــل المبالغ المالية 
المستحقة للوزارة غرامات 
بســبب  المقاولــين  علــى 
تأخرهــم في انجاز الأعمال 
المطلوبــة ضمــن الإطــار 
الزمنــي المنصــوص عليه 
فــي العقود المبرمــة معهم 
او كنتيجــة لعــدم الالتزام 
التعاقديــة  بالاشــتراطات 
المتعلقة بالمواصفات الفنية 
إحدى أكثر الملاحظات تكرارا 
في التقارير السنوية لديوان 
عــدم  نتيجــة  المحاســبة 
تحصيل مســتحقاتها أولا 
بأول رغم التحقق من مخالفة 
المقاولين لشــروط التعاقد، 
والاكتفــاء بقيد تلك المبالغ 
بحســاب الديون المستحقة 

للحكومة دون خصمها.
أصــدرت   ٢٠٢٢ وفــي 
الوزارة تعميما بشأن تطبيق 
غرامة تأخير تنفيذ الأعمال 
في عقود الوزارة، ألغي من 
خلاله العمل بالتعميم رقم ١٧

لسنة ٢٠١٦ الخاص بتطبيق 

ولاحــظ الجهــاز تأخر 
توريــد وتركيــب المعدات 
الخاصــة  والأجهــزة 
بالمختبرات وتنفيذ الأعمال 
الكهربائيــة والميكانيكيــة 
وأعمال التأثيث والتشطيب، 
وطلب تزويده بقرار تشكيل 
لجنة تقصي الحقائق بشأن 
القصور  المخالفات وأوجه 
المشــروع  شــابت  التــي 
والإجراءات المتخذة لمعالجة 

التأخير. 
وتشمل قائمة المشاريع 
الحكومية المعطلة والمتأخرة، 

ما يلي: 
٭ مبنى الادارة العامة للأدلة 

الجنائية.
٭ مبنــى مواقــف معهــد 

الدراسات القضائية.
٭  مشروع توسعة المبنى 
العامة  الرئيســي للهيئــة 

للمعلومات المدنية.
٭ إنجاز وصيانة وتأثيث 
القيــادة  مشــروع مبنــى 
التنسيقية للمنطقة الخلفية.

٭ إنشاء وتصميم والإشراف 
على تنفيذ مشروع مجمع 

المؤسسات الإصلاحية.
٭ دراسة وتصميم والإشراف 
على مشروع مبنى الإدارة 

العامة للتحقيقات.
٭ تصميم والإشراف على 
تنفيذ مبنى مركز الفروانية 

الثقافي.
٭ مبنى مركز العمل التطوعي 

بمحافظة العاصمة.
٭ مشروع مبنى بريد الصفاة.

٭ مشروع انشاء وإنجاز مبنى 
الركاب (T٢) بمطار الكويت 

الدولي.
المحور الثالث

شبهات الفساد والتنفيع 
وتضارب المصالح وهدر المال 

العام في مشروع المطار الجديد 

لــم يعرف مشــروع في 
تاريــخ الكويــت الحديــث 
مــا عرفــه مشــروع المطار 
الجديد من فســاد وتنفيع 
وهدر للمال العام، وهو وإن 
كان نهجا اتسم به التعامل 
مع المشــروع الذي تعرض 
لظلم فــادح إلا أن الوتيرة 
زادت وتســارعت بشــكل 
بشــع منذ تولــي الوزيرة 
لحقيبــة وزارة الأشــغال 
في أكتوبــر ٢٠٢٢، وكانت 
كلمة السر في هذا الملف هي 
العلاقة بين منصب الوزيرة 

تنفيذ مشاريع المطار ورأي 
المهندس المسؤول عن الحزمة 
رقم ٣ وهم الذين تم ندبهم 
للعمل في مشــروع المطار 
الدولــي دون أن يكون لهم 
أي صفة رســمية في لجنة 
دراسة العطاءات. على الرغم 
أن القــرار الإداري القاضي 
بتشــكيل لجنــة لدراســة 
عطــاءات الحزمــة رقــم ٣

ينص على أن «يعتبر انعقاد 
اللجنة صحيحا بحضور أي 
من رئيس اللجنة او نائبه 
ويكــون انعقادها وإصدار 
توصياتها بالأغلبية المطلقة 
(نصف عدد الأعضاء + ١) 
وفي حال تساوي الأصوات 
يرجــح الجانب الــذي فيه 

رئيس اللجنة»
ثانيا: تأجيل غرامات التأخير 

لصالح شركة ليماك 

غرامــات  تأجيــل  تم 
التأخير على المقاول ليماك 
بموافقة وزيرة الأشــغال، 
ويقوم المقاول حاليا بسرعة 
تقديم مطالباته كافة حتى 
يتــم تقييمهــا والبت فيها 
بصورة ســريعة والموافقة 
علــى إعطائه تمديدا زمنيا 
واعفائه من غرامات التأخير 

وبصورة تفصيلية: 
- تمت مباشــرة أعمال 
فــي ١٠  ٢ رقــم  الحزمــة 
ومــدة   ٢٠٢٠ أغســطس 
المشروع ٩٠٠ يوم (سنتين 
ونصف) ما يعني أن تاريخ 

التسليم ٢٦ يناير ٢٠٢٣.
- أخفــق المقاول ليماك 
في الانتهاء من تنفيذ أعمال 
الحزمــة رقــم ٢ وتســليم 
المشروع في التاريخ المحدد، 
مع العلم أن عقد الحزمة رقم 
٢ يفرض على المقاول غرامة 
تأخير قدرها ١٠٠ ألف دينار 
لكل يوم (١٠٪ من قيمة العقد 
كحد اقصى) بمعنى أنه حتى 
١٥ يوليو ٢٠٢٣ تكون غرامة 
التأخير قد وصلت لأقصى 
قيمة وهي ١٦مليونا و٩٠٠

ألف دينار.
- تذرع المقاول ليماك بأن 
التأخير في المشروع يعود 
إلى جائحة كورونا وطلب 
تأجيل غرامات التأخير حتى 
لا تتوقف سيولة المشروع 
ويتم البت بالمطالبات المقدمة 
مــن قبله وقامــت الوزيرة 
بالتوجيه بتأجيل غرامات 

الســابق كمستشــار إدارة 
المخاطــر بشــركة (ليماك) 
التركية المنفذة للمشــروع 
ومنصبهــا الحالــي، فعلى 
الرغم من ادعاء الوزيرة أنها 
اســتقالت من منصبها في 
٢٠٢٠ وقبل تولي الحقيبة 
إلا أن الوقائــع والحقائــق 
علــى الأرض تثبت بطلان 
زعم وادعاء الوزيرة بانتفاء 
تلك العلاقة، وسنسوق هنا 
جملة من تلك الحقائق التي 

من بينها:
أولا: العبث في مناقصة

الحزمة الثالثة

تعتبــر الحزمــة رقم ٣
(مواقف وممرات الطائرات 
والمبانــي الخدميــة لمبنــى 
الــركاب الجديــد بمطــار 
الكويت الدولي) آخر حزم 
مطار الكويت الجديد وأهمها، 
إذ سيتم تشغيل المطار بعد 
انتهائهــا، وقد تم تشــكيل 
العطاءات  لجنــة لدراســة 
ضم أسماء مهندسين أكفاء 
من مختلف قطاعات الوزارة 
بموجب القرار الإداري رقم 
٢٠٤٣ لسنة ٢٠٢١ قبل تولي 
الوزيــرة منصبها، وقامت 
اللجنة بدراســة العطاءات 
وانتهت في تقريرها الفني 
التوصية بالترســية  إلــى 
على ثاني أقل الأسعار بعد 
اعتمــاده مــن قبــل جميع 
أعضــاء اللجنة إلا أن إدارة 
الفتوى والتشريع رأت عدم 
جواز الترسية على المناقص 
ثانــي أقل الأســعار، وبناء 
عليه قــرر الجهاز المركزي 
الموافقة  للمناقصات عــدم 
علــى التوصيــة ودراســة 
العطاءات التي تليه وموافاة 

الجهاز بالتوصية.
وبعــد تولــي الوزيــرة 
مهام منصبها أنهت تكليف 
الوكيــل المســاعد لقطــاع 
المشــاريع الكبــرى حيــث 
رفضت توجيهات الوزيرة 
بترسية المناقصة على شركة 
ليماك حزمة رقم ٣ بمشروع 
المطار الجديد على خامس 
أقل الأســعار وهي شــركة 
ليمــاك التركية بقيمة ٢٣٦

مليون دينار دون الأخذ برأي 
أي من أعضاء لجنة دراسة 
العطاءات المشــكلة بالقرار 
الإداري رقم ٢٠٤٣ لسنة ٢٠٢١

والاكتفاء برأي مدير إدارة 

التأخير في منتصف ابريل 
٢٠٢٣

التدقيــق فــي  - عنــد 
إجراءات الوزيرة تبين أنها 
تغاضــت عــن أن المقــاول 
لاتزال نسبة إنجازه لأعمال 
المشروع متدنية، حيث إنه 
ومنذ تاريــخ انتهاء العقد 
وحتــى منتصــف يونيــو 
٢٠٢٣ مــرت ٤ شــهور لــم 
تبلغ نســبة إنجاز المقاول 
في المشروع سوى ٨ في المئة 
فقط على الرغم من جائحة 
كورونا وقيودها انتهت في 
الكويت والعالم، ما يعني أن 
المقاول ووفقا لوتيرة الإنجاز 
الحاليــة ســيحتاج إلى ان 
يستغرق مدة انجاز المشروع 
التعاقدية مرة أخرى حتى 
يقوم بتسليمه إلى الدولة.

- ولا تفوتنا هنا الإشارة 
إلى أن الوكيل المساعد لقطاع 
المشاريع الكبرى المكلفة من 
الوزيرة كانت في الســابق 
ترأس اللجنة المعنية بالبت 
في المطالبات المقدمة من قبل 
المقاول ليماك، مع العلم بأن 
اللجنة لم تنته إلى نتيجة 
بخصوص مطالبات المقاول، 
وذلك لعلمها بأن هناك من 
سيقف لها ندا في حال كان 
تقرير اللجنة النهائي يصب 

في مصلحة المقاول.
ويبقى الســؤال، ما هو 
عــذر المقاول في اســتمرار 
تدنــي نســبة الإنجــاز في 
المشروع رغم انتهاء جائحة 
كورونا، وهل تدني نســبة 
الإنجاز في الفترة السابقة 
يمنح مبررا للوزيرة لتأجيل 
غرامــات التأخيــر لصالح 
المقــاول، مع العلــم أن أهم 
أسباب تدني نسبة الإنجاز 
هو نقص أعداد العمالة لدى 
المقاول وهي من مسؤولياته، 
وما أســباب تقديم المقاول 
لمطالباتــه كافة خلال فترة 

قصيرة ؟.
ثالثا: تغيير شروط العقد بشأن 

نواقل الحركة الرأسية

تضمن العقــد الموقع مع 
المقــاول اســتحداث نظــام 
لنقل العربــات بعد الانتهاء 
من استخدامها يسمى نواقل 
الحركة الرأسية وهو نظام 
متطور وعملي ويبلغ عددها 
٣ نواقــل في مبنــى الركاب 
الجديــد T٢ و٨ فــي مبنــى 

غرامة تأخيــر الأعمال عن 
برنامج العمل بطريقة المسار 

الحرج المعتمد بالمشروع.
وكان تقريــر المحاســبة 
أشــار إلى أن إجمالي ما تم 
حصره من تلك الديون بلغ 
٣٣ مليــون دينــار، وطالب 
الــوزارة بضــرورة خصم 
غرامات التأخير فور حدوثه، 
التعاقدية  تنفيذا للشروط 
وتقيدا بالشروط الحقوقية 

وقواعد تنفيذ الميزانية.
المحور الخامس 

عدم احترام إرادة الأمة وتجاهل 
الرد على الأسئلة البرلمانية 

الكويت  ينص دســتور 
في المادة (٩٩) على ان «لكل 
عضــو من أعضــاء مجلس 
الأمــة أن يوجه إلى رئيس 
مجلس الوزراء والى الوزراء 
أسئلة لاســتيضاح الأمور 
الداخلــة فــي اختصاصهم 
وللسائل وحده حق التعقيب 
مرة واحدة على الإجابة». 

وتنظــم المواد (١٢١) إلى 
(١٣٢) حــق عضو المجلس 
في توجيه السؤال البرلماني 
الى الوزراء، إذ تنص المادة 
(١٢١) علــى ان «لكل عضو 
أن يوجه إلى رئيس مجلس 
الوزراء وإلى الوزراء أسئلة 
الداخلة  لاستيضاح الأمور 
في اختصاصهم بما في ذلك 
الاســتفهام عن أمر يجهله 
العضو والتحقق من حصول 
واقعة وصل علمها إليه. ولا 
يجوز أن يوجه السؤال إلا 
مــن عضــو واحــد ويكون 
توجيهه إلى رئيس مجلس 
الوزراء أو إلى وزير واحد».
وتنص المــادة ١٢٤ على 
ان «يجيــب رئيس مجلس 
الوزراء أو الوزير عن السؤال 
في الجلسة المحددة لنظره 
ولرئيس مجلس الوزراء أو 
الوزيــر المختص أن يطلب 
تأجيل الإجابة إلى موعد لا 
يزيد على أسبوعين، فيجاب 
إلى طلبه، ولا يكون التأجيل 
لأكثر من هذه المدة إلا بقرار 
من المجلس. ولرئيس مجلس 
الوزراء أو الوزير بموافقة 
موجه الســؤال أو في حالة 
غيابه أن يــودع الإجابة أو 
البيانات المطلوبة في الأمانة 
العامــة للمجلــس لاطــلاع 
الأعضاء عليها ويثبت ذلك 

في مضبطة الجلسة».
وعلــى الرغم من التأكيد 
على حق النائب في السؤال 
وإلزام الوزير بالإجابة عنه 
فقــد تجاهلــت الوزيرة جل 
التــي  البرلمانيــة  الاســئلة 
توجه لها ضاربة بالنصوص 
الدستورية واللائحية عرض 
الحائط على نحو يعكس عدم 
احترام لممثلي الأمة، ولحقهم.

فمن بين نحو ١٣٥ سؤالا 
برلمانيا وجهت الى الوزيرة 
منذ بدء الفصل التشــريعي 
الحالــي أجابت الوزيرة عن 
٣٠ سؤالا فقط نصفها تقريبا 
طلبت فيها مهلة للرد، بينما 
تجاهلت وبشكل متعمد وغير 
لائق ولا مقبول ١٠٥ أسئلة.

  خاتمة 

تكشف الحقائق والوقائع 
التي سبقت الإشارة اليها في 
هذه الصحيفة بشكل واضح 
وجلي أن استمرار الوزيرة 
في منصبها لم يعد ممكنا ولا 
محتملا بالنظر الى ما سببته 
خلال شــغلها للمنصب من 
هدر ونزف للمال العام على 
نحو غير مسبوق واستمرار 
لنهــج تضــارب المصالــح 
والتنفيع. اننا إذ نضع هذه 
الحقائــق بين أيــدي ممثلي 
الأمة، نؤكد أن بقاء الوزيرة 
في منصبها لا يمثل فقط عبئا 
على الحكومة، بل بات يشكل 
ضررا جسيما لمصالح البلاد، 
ليس ثمة سبيل إلى القبول 
به، أو التسامح معه، ونعرب 
عن ثقتنا التامة بأن أصحاب 
الضمائر الحية سينهضون 
بمســؤولياتهم الدستورية 

والوطنية. 
واالله نســأل أن يوفــق 
الجميــع لما فيه خير البلاد 
والعباد وأن يحفظ الكويت 

وشعبها.

وباتت ملازمة لرواد الطرق 
صيفا وشتاء، بل إنها ازدادت 
حدة بمرور الوقت وســط 
عجز الوزارة والوزيرة عن 
وضــع حد وعــلاج جذري 
لهــا على الرغم مــن توافر 

الإمكانيات المتاحة. 
المحور الثاني

تعطيل المشاريع

في أغسطس ٢٠٢٢، حدث 
جهاز متابعة الأداء الحكومي 
تقاريــر إنجــاز المشــاريع 

الحكومية.
وذكــر الجهــاز أن هناك 
١٨ مشروعا يطالها التأخير 
في تســليم أعمالها المقررة 
خلال الأعوام الماضية، تمثل 
نســبتها ٥٨٪ مــن إجمالي 
المشاريع التي تجري متابعة 

تنفيذها.
أنــه  وأوضــح الجهــاز 
يتابع مشــروعين لــوزارة 
الداخليــة تنفذهمــا وزارة 
الأشغال، حيث بلغت نسبة 
انجاز مبنى الإدارة العامة 
للشؤون المالية والإدارية في 
«الداخلية» والذي شرع في 
تنفيذه في ٢٠٢١ نحو ٨٫٦٪، 
في حين بلغت نسبة إنجاز 
إنشاء مبنى الإدارة العامة 

للأدلة الجنائية ٤٠٫٦٪.
ونشير فيما يلي إلى أبرز 
المشاريع المتأخرة وموقفها 

التعاقدي: 
٭ مشــروع مبنــى الادارة 
العامــة للأدلــة الجنائيــة: 
انتهت مدة التعاقد لإنجازه 
في ١ اغسطس ٢٠٢٢ في حين 
بلغت نسبة الانجاز الفعلي 

.٪٥٧
البداية الفعلية للعمل في 
المشروع كانت ٢٨ نوفمبر 
٢٠١٧، إذ تم توقيــع العقــد 
في ١٩ يوليو ٢٠١٧، وصدر 
أمر المباشرة في ١٥ أكتوبر 
٢٠١٧، وبالتالي فإن النهاية 
التعاقدية للمشروع كانت 
مفترضــة فــي ١٣ أكتوبــر 

.٢٠٢٠
مهندسة المشروع المكلفة 
بالمهمة فــي ٦ يوليو ٢٠٢٢
أكدت أن نسبة الانجاز فيه 
طبقا للتقرير الشهري المقدم 
مــن المقاول ٥٠٪ لأســباب 

عائدة إلى المقاول نفسه. 
وأضافت في كتاب رفعته 
بشأن موقف المشروع: تبين 
لي وجود قصور واضح لدى 
الوزارة ورقابة متواضعة 
جــدا لجملة من الأســباب، 
تشمل: عدم وجود جهازي 
فني متخصص وذي خبرة 
فنية تؤهله لمتابعة أعمال 
المشروع وبيان مدى التزام 
العقد  المقاول بمواصفــات 
والتي تعد دســتور العمل 
بالمشــاريع، كمــا أن معظم 
مكونات العقــد عبارة عن 
بنــود تخصصيــة وذلــك 
طبيعــة خاصة تحتاج إلى 
خبــرات خارجيــة مؤهلة 

لذلك.
وأشــارت إلــى أنــه في 
المراحــل تم  مرحلــة مــن 
الاســتغناء عــن خدمــات 
استشاري المشــروع وهذا 
بحد ذاتــه أدى إلى قصور 
واضــح فــي الرقابــة على 
العقد، مؤكدة أن المشــروع 
اســتهلك المــدة التعاقديــة 

الأصلية والإضافية.
المهندســة  وأوصــت 
في كتابها بتشــكيل لجنة 
«فنيــة، قانونيــة، مالية» 
عليا للوقــوف على وضع 
المشروع وإمكانية استمرار 
الحالــي  المنفــذ  المقــاول 
باستكمال العمل ومراجعة 
السابقة  جميع الاعتمادات 
واللاحقة «مقاولين، مواد» 
للوقوف والتأكد من سلامتها 
وذلك حفاظا على المشروع 
ومستخدميه وحفاظا على 

المال العام.
وفي وقــت لاحق، وجه 
جهاز متابعة الاداء الحكومي 
كتابا إلى وزيرة الأشــغال 
أكــد فيــه أن مــدة الانجاز 
التعاقدي للمشروع انتهت 
في ٣١ اغسطس ٢٠٢٢ وأن 
نسبة الانجاز الفعلية ٥٧٪ 
حتى ديسمبر ٢٠٢٢ وبذلك 
تكون نسبة التأخير ٤٢٪. 

حجم الخلل في وزارة الأشغال كبير
وعلى الوزيرة صعود المنصة لبيان الحقائق

أعلن أمين ســر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشــه 
عن تقديمه اســتجوابا لوزيرة الأشغال د. أماني بوقماز، 
مؤكدا أن حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على 
إدارتها هو ما دفعه إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق.

وقال الطشــه فــي تصريح صحافــي بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمة «ســلمت قبل قليل إلــى الأمين العام لمجلس 
الأمة خالد سعد بوصليب صحيفة الاستجواب المقدم إلى 

وزيرة الأشغال المكون من أربعة محاور».
وأوضح الطشه أن المحور الأول يتناول الفشل في إنجاز 
وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، والمحور الثاني يتناول 
شــبهات الفســاد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال 
العام. وبين أن المحور الثالث يتناول التراخي والتهاون في 
تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في 

المناقصات والعقود، في حين تناول المحور الرابع التجاوز 
الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة 
البرلمانية. ووجه الطشــه رســالة إلى الوزيرة بأن عليها 
الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجواب 
وأن تبين للشعب الكويتي قاطبة حقيقة أعمالها في الفترة 
الماضيــة. وأعرب عن أســفه من أن الكويت ســابقا كانت 
تتميز بجــودة الطرق وكفاءاتها، مضيفا «لكن في الفترة 
الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة 
البارزة هي سوء ورداءة الطرق وهذا يبين لنا حجم الخلل 
في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا 
إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق». وشدد على أن «كل 
ما يثار في الاســتجواب مــن معلومات يجب ألا يقف عند 

الاستجواب بل لا بد من محاسبة كل مقصر».

المحور الرابع عدم احترام إرادة الأمة وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة للوزيرة

نؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئاً على الحكومة بل بات يشكل ضرراً جسيماً لمصالح البلاد

 تجاهلت الوزيرة جلّ الأسئلة البرلمانية التي وجّهت لها ضاربة بالنصوص الدستورية واللائحية 
عرض الحائط على نحو يعكس عدم احترام لممثلي الأمة ولحقهم في الرقابة والتشريع

 استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكناً ولا محتملاً بالنظر إلى ما سببته خلال شغلها للمنصب 
من هدر ونزف للمال العام على نحو غير مسبوق واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع

١٣٥ سؤالاً برلمانياً وجهت إلى الوزيرة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي أجابت الوزيرة عن ٣٠
سؤالاً فقط نصفها تقريباً طلبت فيها مهلة للرد وتجاهلت وبشكل متعمد وغير مقبول ١٠٥ أسئلة

«تضارب المصالح وازدواج الولاءات» تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق التي منحت 
الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها إلا أنها لاتزال تراوح مكانها من دون أن تتحرك قيد أنملة

المحور الثاني: ما عرفه مشروع المطار الجديد من فساد وتنفيع وهدر للمال العام وإن كان نهجاً اتسم 
به التعامل مع المشروع إلا أن الوتيرة زادت وتسارعت بشكل بشع منذ تولي الوزيرة حقيبة «الأشغال»

تأجيل خطة صيانة شوارع البلاد جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك 
وحرك الهواجس وتسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وعرض حياتهم للخطر

تذرع المقاول  بأن التأخير في المشروع يعود إلى جائحة «كورونا» وطلب تأجيل غرامات التأخير ويتم 
البت بالمطالبات المقدمة من قبله وقامت الوزيرة بتأجيل غرامات التأخير في منتصف أبريل ٢٠٢٣

ما عذر المقاول في استمرار تدني نسبة الإنجاز بمشروع المطار الجديد رغم انتهاء جائحة 
«كورونا» وهل تدني نسبة الإنجاز في الفترة السابقة يمنح مبرراً للوزيرة لتأجيل غرامات التأخير؟


